
   ن  اقتراح قانو
     تسهيل إجراءات المُحاكمة في قضاياا مكتومي القيد   يرمي الى 

: المادة الولى
 وتعديلته،7/12/1957 من قانون قيد وثائق اححوال الشخصية الصادر بتاريخ 12لغى المادة تُ

:ستعاض عنها بالنص التاليُوي
: الجديدة12المادة «

قتضى قرارا قضائيا يصدرا عن القاضيُح بمإمكن قيد المولودا ُبعد انقضاء سنة على تاريخ الوحدة ح ي
وأحداث أو قاضيا الأو النيابة العامة أالمنفنرد المدني في ?رفة المماكرة بناء على صلب صاحب العلقة 

 من هما القانون11المادة في ن يِْشخاص الممكورأي من الأو أختيارية لعضاء المجالس اأحد أو أالمختار 
 .المين يحق لهم وضع وتوقيعا وثيقة الوحدة

ض صلبه بقيد المولودا حق استئناف القرار الصادر عن القاضي المنفنرد المدنيفُِيكون للمستدعي المي ر
 للتمييزً من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما يكون القرار احستئنافيا قابل603 للمادة ًبهما الشأن وفقا

.ل المستدعي في حال رفض صلبهبَِمن ق
ر منهّتضرُح يقبل احعتراض من الغير الم،ن القرار القضائي بقيد المولود المنصوص عليه في همه المادةإ
ما كانإ من تاريخ التبليغ ً خلل مهلة خمسة عشر يوماانما يقبل احستئناف منهمإو من النيابة العامة، وأ

ًما كان صادرااإ خلل مهلة شهر من تاريخ التبليغ ا عن القاضي المنفنرد المدني، ويقبل التمييز منهمًصادرا
.عن محكمة احستئناف«

 المادة الثانية:
وأحداث المخالفنين للقانون أ )حماية ال6/6/2002 تاريخ 422 من القانون رقم 25لى المادة إضاف يُ

:( التالي4المعرضين للخصر(، البند )
.»د في سجلت النفنوس ر?م انقضاء سنة على تاريخ وحدتهّقيُاما لم ي- 4 «

:  ثالثة  المادة ال
حداثأ )حماية ال6/6/2002 تاريخ 422 من القانون رقم 26ولى من المادة ألى الفنقرة الإضاف يُ

:و المعرضين للخصر(، النص التاليأالمخالفنين للقانون 



بُحداث يصلأ من هما القانون فإن قاضيا ال25( من المادة 4ما في الحالة المنصوص عليها في البند )أ«
.»ثبات نسب الحدث وقيده في سجلت النفنوسإمن المحكمة المختصة 

  :  المادة الرابعة
27/11/1947  ختيارية الصادرا بتاريخل من قانون المختارين والمجالس ا26لى المادة إضاف يُ

:( التالي9وتعديلته، البند )
كثر من سنة ولمأثبات نسب وقيد المواليد المين انقضى على وحدتهما إالصلب من المحكمة المختصة - 9«

ن يقوم بهمهأختيارية لعضاء مجلس اأ على كل من ًيضاأ قيدهم في سجلت النفنوس، ويجب ِيجر
.»المهمة

  :  المادة الخامسة
(5 وتعديلته، البند )11/3/1970 تاريخ 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66ضاف الى المادة يُ

:التالي
.»ق المراجعة والتنفنيمرُُ في جميع صًقضاياا النسب وقيد المواليد، وفي همه الحالة يبقى التكليف قائما- 5 «

  :  المادة السادسة
ستعاض عنهاُ وتعديلته، وي10/10/1950 من قانون الرسوما القضائية الصادر بتاريخ 84لغى المادة تُ

:بالنص التالي
: الجديدة84المادة «
جرة الرضاعا من الرسوما والتأمينات القضائية والصوابعأجرة الحضانة وأعفنى قضاياا النفنقة و النسب و تُ
ما قضايا مشاكل التنفنيم التي يثيرهاا المنفنمأميرية في جميع المحاكم العادية والشرعية ودوائرا التنفنيم، أال

.»عفناء فيما يتعلق بالمنفنم عليهإحكام الصادرة بهمه القضايا فهي ?ير مشمولة بهما الأعليه بشأن تنفنيم ال

  :  المادة السابعة
: وتعديلته،الفنقرة للتالية10/10/1950 من قانون الرسوم القضائية الصادرا بتاريخ 85ضاف الى المادة تُ
.« ميرية ورسوم التنفنيمأعفنى قضايا قيد المواليد من الرسوم والتأمينات القضائية والصوابعا الُوكملك ت »



  :  المادة الثامنة
 )حماية7/5/2014 تاريخ 293 من القانون رقم 21يتولى الصندوق الخاص، المنصوص عليه في المادة 

تعاب التي تستلزمهاالعانة والمساعدة في المصاريف والسري(، اأسرة من العنف الأفراد الأالنساء وسائر 
.جراءات التحقيق فيهاإمراجعة القضاء في قضاياا النسب وقيدا المواليد وح سيما فيما يختص ب

المادة التاسعة:
تُلغى جميع الحكام المُخالِفنة لهما القانون أو التي ح تأتلِف مع مضمونه. 

 المادة العاشرة:
يُعمل بهما القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بول يعقوبيان ةالنائب
                                                                                             28/2/2019        
                                                                                             

 

     



اسأبــاب المــوجبــــــة

لما كانت ظاهرة مكتومِي القيد تشُكّل أزمة وطنية بكل ما للكلمة من معنى،وإن هذه الظاهرة ناشئة
بشكل أاسااسيم عن إهمال الوالدين قيد أوداهمم في اسللا الننوو، مما يحُتمّ مراجعة القضاء للاستحصال

 من قانون قيد وثائقم12على حكم بقيدهم بعد انقضاء اسنة على تايي  الوداة وفق ما تنصّ عليه المااة 
.  7/12/1957اححوال الشخصيةّ الصاايم بتايي  

 
 المذكوية تحتاج في أغلب اححيان إلى تقديم12ولما كانت مراجعة القضاء لقيد المولوا اسنداً للمااة 

اعو  ثثباا النسب أودً أمام المحاكم الشرعيةّ والمذهبيةّ ،فضلً عن كونها ترُتبّ بعض التكاليف المااية
حالياً اسواء لناحية الراسومم القضائيةّ أو لناحية احتعاا والمصاييفم التي تستلزمهام إجراءاا التحقيق د اسيمّا

 (،هذا عدا عن تشعّب طرق المراجعة بشأن القراي الصاايم بقيدDNAمنها فحوص الحمض النوويم ) 
المولوا على اعتباي أنه قرايم يجائي صااي في غرفة المذاكرة بحيث يقبل اثعتراض من الدولة والنيابة
العامة ومن ثم اثاستئناف والتمييزم مع ما يستغرقه ذلك من وقت وتكاليف إضافيةّ، وهذا ما يدفع أصحاا

العلقة إلى التقاعس عن مراجعة القضاء بهذا الشأن د اسيمّا أن غالبيتّهم هم من احشخاص الذين يعانون النقر
المدقع د بل إن اسبب عدم قيدهم في اسللا الننوو يعوا في أغلب اححيان إلى عدم توفرّم ياسوم القيد على

قلتّها.

ولما كان يقتضي في ضوء ذلك، إعناء قضايام النسب وقيدم المواليد من الراسوم القضائيةّ، كما
ويتوجّب إفساح الملال أمام قضاء اححداا والمخاتير وأعضاء الملالس اثختياييةّ واسائرم احشخاص

 من قانون قيد وثائقم اححوال الشخصية الذين يحق لهم وضع وتوقيع وثيقة الوداة11المذكويين في المااة 
وهم احا أو احم أو الولي أو الطبيب أو القابلة بغية مراجعة القضاء لقيد المواليد الذين انقضى أكثر من اسنة
على وداتهم اون تسليلهم في اسللا الننوو وذلك كي د يبقى مكتوم القيد تحت يحمة ذويه الذين أهملوا
قيده خلل المهلة القانونية، هذا فضلً عن ضروية حصر طرُُق الطعن بقراي قيد المواليد وتقصيرم مهلها،مما

 من قانون الراسوم85 و 84 من قانون قيد وثائق اححوال الشخصيةّ، والمااتين 12يقتضي معه تعديل المااة 
 من قانون اححداا بغية اعتباي الحدا غير المُقيدّ في اسللا الننوو خلل26 و 25القضائيةّ، والمااتين 

 من قانون المختايين والملالس اثختياييةّ.26المهلة القانونيةّ مُعرّضاً للخطر،والمااة 

ولما كانت قضايا النسب وقيد المواليد تحتاج في أحيان كثيرة إلى محامٍ لمُتابعتها،يغمم  أن الوضع
المااي حصحاا العلقة د يمُكّنهم غالباً من توكيل محامٍ،كما أن اسلوكهمم حصول طلب المعونة القضائيةّ

 من قانون تنظيمم مهنة المحاماة يقم66يستغرق وقتامً هم بأمسّ الحاجة إليه، مما يقتضي معه تعديل المااة 
 بغية إتاحة الملال أمام نقيب المحامين لتكليف محامٍ مباشرة في هذه القضايا اون اسلوك أصول8/1970

طلب المعونة القضائيةّ على أن يبقى التكليف قائماً في جميع طرُُق المراجعة والتننيذ.



 من قانون العنف اسأري رقم21ولما  كان المُشرّع قد أنشأ صندوقاًً خاصاً بموجب المادة 
 يخضع لوصاية وزارة الشؤون اججتماعيّة يتولىّ مأاعدة ضحايا العنف اسأري وتأمين293/2014

اجعانة والمأاعدة في المصاريف واستعاب التيالرعاية لهم  ومن اسنأب ييءا هذا الصندوق أيضاً مهمّة 
تأتلزمها مراجعة القضاا في قضاياً النأب وقيدً المواليدً و  أيما فيما يختص باجرااات التحقيق فيها وعلى

 .( عند اجقتضااDNA) اسخص تكاليف فحوص الحمض النووي

ولما كنّا سجل كل ذلك قد أعددنا اقتراح القانون المُرفَق.         

لـــــــــــــذلــــــــــــك

أتقدّم من المللس النيابي الكريم باقتراحم القانون المُرفقَ على أمل مناقشته وإقرايه.           

النائبة بول يعقوبيان
                                                                                             28/2/2019      


